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)ISZR-2020-13( :القرار رقم

)184-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى -قبول شكلي – صفة المدعي.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الضريبي للأعوام 
مـن 2007م حتـى 2013م –دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الدفع بعـدم قبول الدعوى 
لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة 
تكـون فيهـا الدعـوى، وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها – ثبـت للدائـرة أن مقـدم 
الدعـوى ليسـت لـه صفة-مـؤدى ذلـك: عـدم قبول الاعتـراض؛ لرفعه من غيـر ذي صفة-

اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 
المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/41(، )1/76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي  	-
رقم )م/1( وتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )4( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

البند )ثانيًا( من الأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ 	-

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الاثنيـن بتاريـخ )1441/06/30هــ( الموافـق )2020/02/24م(، اجتمعـت الدائـرة 
الثانيـة للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض، المنشـأة 
بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ، 
وتعديلاته، والمُشـكلة بالأمر الملكي رقم )65474( بتاريخ 1439/12/23هـ؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى المتطلبات النظامية المقررة، 
بتاريـخ   (184-2018-Z) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى أنـه فـي تاريـخ 1437/10/26هــ الموافـق 2016/07/31م، 
تقدمـت المدعيـة بصحيفـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى قـرار المدعـى عليهـا، المبلـغ 
بالخطاب رقم )1436/213/1703( وتاريخ 1436/12/25هـ، بشـأن الربط الضريبي للأعوام 
مـن 2007م حتـى 2013م، وحصـرت المدعيـة اعتراضهـا علـى البنـود التاليـة: البنـد الأول 
)الربـط التقديـري(، البنـد الثانـي )غرامـة التأخيـر(، وطلبـت المدعيـة عـدم إضافـة هذيـن 

البندين للوعاء الضريبي.

وفـي تاريـخ 1439/03/09هــ أجابـت المدعـى عليهـا علـى صحيفـة الدعـوى بالمذكـرة رقم 
)1439/16/8724(، والمتضمنـة مـا ملخصـه: بأنـه تـم الربـط التقديـري علـى المكلـف عـن 
الأعوام محل الاعتراض اسـتنادًا إلى المادة )الخامسـة والسـتين( الفقرة )ب( من نظام 
ضريبـة الدخـل التـي أشـارت إلـى أنـه »يحـق للمصلحـة إجـراء أو تعديـل الربـط خالل عشـر 
سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم 
المكلـف إقـراره الضريبـي، أو إذا تبيـن أن الإقـرار غيـر كامـل أو غيـر صحيـح بقصـد التهـرب 
الضريبـي«. كمـا أن موازيـن المراجعـة المقدمـة مع الاعتراض مقدمة على الإكسـل وغير 
مسـتخرجة من النظام المحاسـبي، حيث سـبق مناقشـة المكلف عن الربط، وأفاد بعدم 
توفرها نظرًا لإنهاء النشاط، ونظرًا لعدم تقديم المكلف المستندات النظامية الواجب 
توافرها قامت الهيئة بالربط التقديري على المكلف للأعوام محل الاعتراض بناءً على ما 

توفر للهيئة من بيانات بموجب الإيرادات المصرح عنها وفقًا لإقرارات المكلف.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1441/06/30هـ الموافق 2020/02/24م، الموعد المحدد لنظر 
الدعـوى، تمـت )...(، مرفـق صـورة منـه فـي ملـف الدعـوى، فيمـا تخلـف عـن الحضور من 
يمثل المدعية، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور، رغم صحة تبلغها بالموعد من خلال 

البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية.

وفـي الجلسـة تـم فتـح بـاب المرافعة بسـؤال ممثلَـي المدعى عليها عمـا لديهما، فأجابا 
بأن: المدعى عليها تحيل إلى ردها رقم 1439/16/8724 وتاريخ 1439/03/09هـ، وتتمسك 
بـكل مـا ورد فيـه مـن دفـوع. وبسـؤالهما عمـا يـودان إضافتـه، أجابـا بالاكتفـاء بما سـبق 

تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعة، ورفع القضية للدراسة والمداولة.
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الأسباب:

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/1( بتاريخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصادرة بالقرار الـوزاري رقم )1535( 
وتاريـخ 1425/06/11هــ، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ.

ومـن حيـث الشـكل؛ فإنـه لمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن إقامـة دعواها إلى إلغـاء قرار 
المدعـى عليهـا رقـم )1436/213/1703( وتاريـخ 1436/12/25هــ بشـأن الربـط الضريبـي 
للأعـوام مـن 2007م حتـى 2013م، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد من النزاعـات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وحيث إنه باطالع الدائرة 
برقـم  عليهـا  المدعـى  لـدى  المقيـد  الاعتـراض  أن  لهـا  تبيـن  القضيـة،  أوراق  علـى 
)1437/21/54746( وتاريخ 1437/10/26هـ لم يتضمن اسم مقدم الاعتراض، حيث قدم 
تحت مسمى »مؤسسة )...( المدير العام«، ولم يتضمن الاعتراض أي مستندات توضح 
هوية وصفة مقدم الطلب وعلاقته بالمدعية، أو ما يعطيه الحق بتمثيل المدعية ورفع 
الدعـوى أمـام لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وحيـث إن الفقرة )1( 
مـن المـادة )الحاديـة والأربعيـن( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية تنـص علـى أن: »ترفـع 
الدعـوى مـن المدعـي بصحيفـة - موقعـة منـه أو ممـن يمثله - تودع لـدى المحكمة من 

أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

الاسـم الكامـل للمدعـي، ورقـم هويتـه، ومهنتـه أو وظيفتـه، ومـكان إقامتـه،  أ-	
ومـكان عملـه، والاسـم الكامـل لمـن يمثلـه، ورقـم هويتـه، ومهنتـه أو وظيفته، 
ومـكان إقامتـه ومـكان عمله«. كما تنـص المادة )الثامنة( من قواعد عمل لجان 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة والتـي تسـري علـى هـذه الدعـوى 
بدلالة البند )ثانيًا( من الأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، على أن 
»ترفـع الدعـوى بصحيفـة موقعـة مـن المدعـي أو مـن وكيلـه أو ممثلـه النظامي 
-مـن خالل الأمانـة العامـة -موجهـة إلـى لجنـة الفصـل، مسـتوفية للمتطلبـات 

الآتية:

الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصًا طبيعيًا، فإن كان اعتباريًا،  	-1
فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة 

بهذا الفرع.

الاسـم الكامـل للوكيـل أو الممثـل النظامـي -بحسـب الحـال -ورقـم هويتـه،  	-3
ومـكان إقامتـه، ومـكان عملـه«. وحيـث إن الفقـرة )1( من المادة )السادسـة 
بعـدم  »الدفـع  أن:  علـى  تنـص  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  والسـبعين( مـن 
اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع 
بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، 
وكـذا الدفـع بعـدم جـواز نظـر الدعوى لسـبق الفصل فيها؛ يجـوز الدفع به في 
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أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها«. وحيث 
إن توافـر الصفـة مـن النظـام العـام، ويتعين علـى الدائرة التحقـق من توافرها 
فـي طرفـي الدعـوى مـن تلقـاء نفسـها ولـو لـم يدفع بذلـك أي مـن الخصوم، 
مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، ويتعين معه 

عدم قبولها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المناقشة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم قبول دعوى مؤسسة )...( سجل تجاري )...( شكلً؛ لرفعها من غير ذي صفة.

صـدر هـذا القـرار حضوريًـا بحـق المدعـى عليها، وحضوريًـا اعتباريًا بحق المدعيـة، وتلي علنًا 
الموافـق  1441هــ،   /07/28 تاريـخ  الاثنيـن  )يـوم  الدائـرة  حـددت  وقـد  الجلسـة،  فـي 
2020/03/23م( موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، ولأيٍّ من أطراف الدعوى طلب اسـتئنافه 
خالل ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريخ المحدد لتسـلمه، بحيث يصبـح نهائيًا وواجب 

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض.


